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 :الممخص

تتناااول هااذو الورقااة موىااوع  ماار درجااة كبياارة ماان الاهميااة ك حيااث أن مشااكمة الاسااكان تعاااني من ااا معظاام الاادول المتقدمااة 
والنامية  مر حدٍ سوا ك وليبيا ليست استثناء ف ي تعاني مان العجاز الساكني مناذ ماا يزياد  ان ثلبثاة  قاود ك فقاد تناولات هاذو 

اهرة ك وأثارها  مر المجتمع ك و رض سيناريوهات قد تساهم بوىع حمول هذو الورقة الاسباب التي أدت الر ظ ور هذو الظ
 المشكمة والخروج من ا بأيسر السبل.   

 الكممات المفتاحية : الاسكان ك ليبيا ك سيناريوهات
 

Abstract 

This paper deals with a very great important topic, where, as the most of the developed and developing 

countries suffers from housing shortage . Libya is no exception. It suffers from the housing deficit for 

more than three decades. This paper dealt with the reasons that led to appears of this phenomenon, 

And its impact on society, and presents the scenarios that may contribute to the development of 

solutions to this problem and by the easiest way.                 

Keywords : Housing, Libya, scenarios 

 

 المقدمة:
يعتبر قطاع الإسكان من أهم القطا ات التي تولي ا الحكومات اهتمامًا خاصًا ك وذلك لتأثيرو المباشر في 
حياة أفراد المجتمع ك وانعكاس ذلك  مر الاستقرار الاقتصاديك لذلك أغمبية الحكوماتِ تمتزم بمِعب دور 

خموا حممة انتخابية من التركيز  ميه م م في تطوير القطاع السكنيِ وتوفير السكن اللبئق لكل أسرةك ولا ت
 كأحد أهم الأهداف. 

رغم هذا الاهتمام إلا أنه هناك الكثير من العقبات التي تَكْبح القدرات الحكومية في حل مشكمة الإسكان 
ذاتياً ك بما في ذلك البمدان المتطورة مثل الولايات المتّحدة حيث أن "برامج المسا دات الحالية في الولايات 

متّحدة تقدم معونات كبيرةَ لتوفير سكن إلر الاسر الفقيرة إلا أن نسبة صغيرة من الاسر الفقيرة تستفيد من ال
هذو البرامج ك حيث تستفيد أسرة واحدة فقط من كل ثلبث أسر فقيرة من البرامج الحكوميةك بينما تستمم 

للؤسف ك و اء الإ انات لتشييد اسرة من كل خمس أسر المسا دة السكنية رغم ان ا لم تصنف كفقيرة ك 
  Quigley, 1999:202).المساكنِ الأمريكيِ يُسرّبُ" )
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تبنّت ليبيا سياسة سكنية في السبعينياتِ و بداية الثمانينياتِ تكفل بالكامل بناء وتُوزّيعُ المساكن  مر 
سكنية  الاسِر الفقيرةك كما أنشأت مصرف الادخار والاستثمار العقاري المتخصص في منح قروض

بالإىافة الر   توجيه المصارف التجارية لمنح القروضِ للئسكان.  مر النقيض من ذلكك ففي النصف 
الثاني من الثمانيناتِ بدأت السمطات الميبية ب جْر سياسة الكافل لمعْب دور ثانوي كمُسا دة لممؤسساتِ 

زيادة الحالة سوءاً ك وأصبح العجز الغير مؤهمة ا التي تستثمر في القطاع السكنيك الأمر الذي نجم  نه 
ألف وحدة سكنية  055السكني في ليبيا أحدى السمات للبقتصاد حيث بمغ العجز في قطاع الاسكان نحو 

  Strategy Economic Nationalبعنوان   (  Minitor groupقدمتا ا مؤسسة )   6552وأكدت دراساة سنة 
 (.6506حدة سكنية  )العالم كألف و  065أن العجز في الإسكان يقدر بحوالي 

 أسباب الأزمة:
تتمثل أزمة الإسكان في  دم مواكبة  رض الوحدات السكنية لمطمب  مي اك ويرجع ذلك لعدة أسباب 

 أهم ا:
  الزيادة المىطرة في  دد السكان: تميز المجتمع الميبي بارتفاع نسبة الزيادة السنوية في  دد

% في بعض التعدادات كما هو مبيّن في 0ر من السكان حيث بمغت في بعض الفترات أكث
م  0791أسرة سنة  387043(ك وما ترتب  مر ذلك من ارتفاع لعدد الأسر من 0الجدول رقم )

أسرة في  882798(ك لتصل إلر 0772م )شامية و كعيبةك  0770أسرة سنة  727523إلر  
 ( . 6558م )ال يئة العامة لممعموماتك 6552

  مارس  6 دم استقرار النظام الإداري: أتصف النظام الإداري في ليبيا بعدم الاستقرار ا تبارا من
مك حيث تم تبني ما يسمر نظام السمطة الشعبية و المجان الشعبية الذي تميز بعدم  0799

ات الاستقرار في كل مستويات الإدارة العميا من ا والدنياك حيث يتغير أمناء الجان الشعبية فتر 
متقاربة ولمرات  ديدة بل في بعض الأحيان يتم التغيير في أقل من سنةك كما طال  دم 
الاستقرار الوحدات الإدارية ذات اك حيث تُىم بعض الوحدات أحياناً و تنفصل أحياناً أخرىك كما 

تثناء تتغير هيكميت ا من أمانة  امة )وزارة( إلر هيأةك بل تمغر تماماًك وقطاع الإسكان لم يكن اس
فقد طالته كثير من التغييرات و دم الاستقرار وكانت سباباً رئيساً في أزمة الإسكان )المغيربيك 

0771 .) 
 ( لسنة 0إصدار تشريعات تمنع الإيجار: نتيجة لصدور القانون رقم )م الذي يمنع التأجيرك 0798

شاركة في قطاع وتأميم كل المساكن المستأجرة ك مما أدى الر توقف القطاع الخاص  ن الم
 الإسكان وذلك بالتوقف  ن بناء المساكن بغرض التأجير. 

  فشل الدولة في وىع الحمول:  ندما استفحمت الأزمة حاولت الدولة وىع حمولك من ا إصدار
نشاء مشروع  وحدة سكنية  25555تعميمات لممصارف التجارية بمنح قروض لغرض الإسكانك وا 

 أن هذو الحمول فشمت للؤسباب التالية:  . غير0778 – 0772في خطة ثلبثية 



 

 
 

 العدد الثالث –المجلد الثاني  سرت جامعة –كلية الاقتصاد        2019  يوليومجلة الدراسات الاقتصادية        ربع سنوية/ 

101 

دينار والتي لا تفي لاستكمال نصف المبانيك ثم رفعت  00555)أ(  صغر قيمة القرض التي لا تتجاوز 
 دينار وهي أيىاً لا تفي لاستكمال المبنر.  15555قيمة القرض إلر 

ك إلا أن المنفذ من ا حتر  م 6555ألف وحدة سكنية حتر  ام  25)ب( رغم تمديد الفترة لتنفيذ مشروع 
وحدةك ويرجع ذلك لعدم جدية الحكومة في إيجاد حل لممشكمة وذلك بعدم  6805م لم يتجاوز  6552 ام 

 تخصيص الأموال اللبزمة لتنفيذ المشروع. 
)ج( ا تماد الحكومة  مر شركات وطنية غير قادرة ولا تمتمك الخبرة الكافية لتنفيذ هذو المشرو اتك بل 

 الفرص لإنشاء شركات وهمية تسعر للبستفادة من القروض وفروق أسعار الصرف. أتاحت 
  انخفاض مصادر التمويل: قمة المخصصات المالية لقطاع الإسكان و دم إنفاق المخصصات

كاممة لقطاع الإسكان كان سبابا هاما في العجزك حيث لم تتجاوز نسبة مخصصات قطاع 
صات بقية القطا ات في الاقتصاد ثم انخفىت م مقارنة بمخص0795%  ام 62الإسكان 
م. أما نسبة الإنفاق الحقيقي ل ذو المخصصات ففي الغالب لا تنفق 0776%  ام 7.0لتصبح 

م. كما 0776%  من المخصصات  ام 69.1كل المخصصاتك حيث إن نسبة الإنفاق وصمت 
ة منخفىة حتر أن ا أقل تشير البيانات إلر أن القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجاري

من السمف الاجتما ية كما يشير تقرير مصرف ليبيا المركزي ونشراته الربع سنوية والذي بيّن أن 
)مصرف ليبيا المركزيك  6559 – 6550القروض العقارية أقل من السمف الاجتما ية لمسنوات 

ي الوقت الذي كان (. ومن جانب أخر ا تمدت الحكومة  مر القدرات الذاتية للؤفراد ف 6558
% من الموظفين لا تتجاوز 70.9معظم السكان يعانون من انخفاض مستوى الدخلك حيث أن 

دينار ليبي )ال يئة  155% مرتبات م الش رية أقل من 80دينار ليبيك و  055مرتبات م الش رية 
  (. وهي لا تكفي لسد الحاجات الىرورية.00: 6556الوطنية لممعمومات والتوثيقك 

 م ثبات الأهداف في خطط التنمية: أتسمت خطط التنمية الاقتصادية والاجتما ية بالتذبذبك  د
حيث كانت تتبنر في البداية مسئولية الدولة  ن كل احتياجات المواطن بما في ذلك السكن ك ثم 

 .  0770بدأت تتخمر  ن هذا الدور ا تبارا من 
  ى أداء التخطيط العمراني حيث أن الجيل تأخر تنفيذ مخططات التخطيط العمراني: تدني مستو

م ليبدأ تنفيذ الجيل الثالث الذي لم ينفذ 6555الثاني لمتخطيط العمراني الذي يفترض أن ينت ي 
 حتر ألآنك وهذا يؤدي إلر نقص شديد في المواقع المخصصة للئسكان. 

 نتاج الوطني لممواد الا تماد  مر مواد إنتاج المساكن الوطنية: تبنت الدولة الا تماد  مر الإ
اللبزمة لبناء المساكن كالإسمنت وحديد التسميح وغيرها ك رغم  دم كفاية الإنتاج المحمي 

  لاحتياجات السوق وترتب  مر ظ ور السوق السوداءك وبطء تنفيذ المساكن.
 أصبحت ظواهر الفساد الإداري وانتشار الرشوة من السمات التي  انر من ا  :انتشار ظاهرة ألفساد

دولة  085من بين  062النظام الميبي من أصحاب النفوذ في النظامك حيث كان ترتيب ليبيا 
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 International Transparency) 6505حسب تقرير منظمة الشفافية العالمية لسنة 
Organisation, (2008) . 

  فبراير بين بعض المدن مما  09: اشتعل فتيل الحرب بعد ثورة  6500فبراير  09الحرب  قب
أدى الر دمار الكثير من الوحدات السكنيةك كما أن الحرب  مر الارهاب كان من أهم الاسباب 
التي دمرت العديد من الاحياء في بعض المدن وهذا أدى الر انخفاض الرصيد السكني الحالي 

ناتجة  ن الطمب السنوي  مر السكن الذي لم يقابمه  رض لموحدات بالإىافة الر العجز ال
 السكنية منذ أكثر من  قدين. 

 الآثار المترتبة عمى أزمة الإسكان في ليبيا:
اصبحت ظاهرة تأخر سن الزواج سمة لممجتمع الميبي حيث كانت في الفترة  : تأخر سن الزواج •

لمذكور والثامنة  شر للئناث وكذلك الامر لدول  ما قبل السبعينيات لا تتجاوز الخامسة والعشرين
الجوار وذلك تمشياً مع الا راف والتقاليد والدينك وأصبحت ألآن سن الزواج لمذكور تتراوح حول 
الاربعين سنة والإناث ويرجع ذلك في كثير الر  دم قدرة الزوج  مر توفير المسكن اللبئق للؤسرة 

 ( .  6557الجديدة )قشطوليك 
معدل الطلبق: نتيجة لتغير السموك الاست لبكي في الاسكانك حيث كانت في الفترة ما ارتفاع  •

قبل ن اية الستينيات تؤجر الاسرة غرفة في منزل مع مجمو ة أسر وتستخدم مرافق المنزل 
بالمشاركة إلا أن لم تكون  معدلات الطلبق مرتفعة ك ونتيجة لمطفرة الاقتصادية أصبحت كل 

زل خاص مع تشارك العائمة الكبيرة المكونة من مجمو ة أسر مبنر واحد الامر أسرة تستقل في من
( الذي منع 0الذي أدى الر الكثير من المشاكل وزادت الامور سؤ بعد صدور القانون رقم ) 

التأجير لممساكن في البلبد وأصبحت معدلات الطلبق في ازدياد حيث بمغ  دد حالات الطلبق 
معىم ا في بنغازي وطرابمس )ال يئة العامة ولممعموماتك  6559م حالة طلبق خلبل  ا 6801
6558.) 

انتشار ظاهرة خمو الرجل: نتيجة لمنشاط الاقتصادي الذي اتسمت به ليبيا في حقبة السبعينيات  •
وما تلبها توافد العمال من مختمف البمدان العربية لمعمل في مختمف القطا ات الاقتصادية 

( أصبحوا يدفعون مبالغ مالية لساكن الوحدة السكنية )ما يعرف 0رقم ) ونتيجة لتطبيق القانون
  بخمو الرجل( وذلك نتيجة البيروقراطية والفساد في المكاتب الخدمية للئسكان.

بيع ممتمكات الدولة: أدى تأميم العقارات الخاصة وأيمولت ا لمدولة في ظل ج از أداري ىعيف  •
عت ا وت رب المستفيدين من دفع حق الانتفاع ب اك كما وغير مؤهل الر  دم القدرة  مر متاب

انتشرت ظاهرات الاستيلبء  مر الاراىي الفىاء وحتر الزرا ية من ا بحجة أن ا ممك قبيمة 
دماج ا ىمن مخططات الاسكان.     وتقسيم ا وبيع ا وذلك لعدم قدرة الدولة  مر حمايت ا وا 
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عار الوحدات السكنية من جانب حيث بمغت نسبة  ودة انتشار أكواخ الصفيح: نظراً لارتفاع أس •
(الر أكثر من 6557 - 6550ارتفاع اسعار العقارات في مدينتي طرابمس وبنغازي بين  امي )

(ك وارتفاع تكاليف البناء من جانب أخرك والحاجة الممحة لمحصول  مي ا 6506% )العالم ك 05
 ت وبناء اكواخ  مي ا.استغل المحتاجين انخفاض اسعار الاراىي خارج المخططا

انتشار العشوائيات: نتيجة الاستيلبء  مر الاراىي من قبل البعض بحجة ان ا كانت ل م قبل  •
تأميم ا من قبل النظام السابق وبدون إن اء الاجراءات القانونية لذلكك وتقسيم هذو الاراىي الر 

ظ رت العشوائيات  مخططات دون التنسيق مع الج ات ذات العلبقة وانخفاض اسعارها نسبياً 
التي ستكون مشكمة في إ داد المخططات مستقبلًب. بالإىافة الر التراكمات السابقة للؤسر من 
ذوي الدخل المتدني والغير قادرة  مر اقتناء مساكن لائقة ك اذ بمغ  دد الاسر القاطنة في 

خذة من حي  شوائي مت 15اسرة موز ة  مر   6055العشوائيات بمدينة بنغازي فقط نحو 
المباني الم جورة لمقار الشركات الاجنبية التي غادرت البلبد ومحطات ك رباء داخل المخطط 

  (.   6506وخارجه المستكممة بالصفيح او الطوب مقرات سكنية ) بن سعود والكوافي ك 
  :إجراءات مقترحة لإنجاح السيناريوهات

 ت التم يدية تتمثل فيما يمي:يحتاج تنفيذ هذو السيناريوهات الر حزمة من الإجراءا 
صدار  • قيام الحكومة بالدور المناط به من إ داد البنية التحتية وا تماد المخططات الإسكانية وا 

  التشريعات التي من شأن ا تذليل الصعوبات لتوفير اللبئق لكل أسرة.
شكمة قيام مصمحة التخطيط العمراني با تماد مخططات جديدة تستو ب العدد اللبزم لحل الم •

وتأخذ في الا تبار الاحتياجات المستقبميةك حيث لم تصدر الجيل الثالث الذي يفترض ا تمادو 
  م 0782 ام 

تفعيل دور القطاع الخاص لمقيام بدورو حيث أن القطاع الخاص يعتبر من أهم المساهمين في  •
  قطاع الإسكان. حل المشكمة إذا ما أتيحت له الفرصة وهيئ له المناخ المناسب في الاستثمار في

صدار تشريعات من شأن ا التسريع في وىع   • لغاء ما يعرقل إيجاد الحمول وا  مراجعة التشريعات وا 
 الحمول وتنفيذها. 

استرجاع اراىي الدولة التي تم الاستيلبء  مي ا ونزع ممكية الأراىي الخاصة التي ستقام  مي ا   •
 بالأسعار السائدة في السوق. المشاريع الإسكانية وتعويض ذوي ا تعويىا  ادلا و 

تفعيل دور الأمن الذي بدونه تقف كل المشاريع التنمويةك ولا يمكن استئناف تنفيذها خاصة التي  •
 تقوم بتنفيذها شركات أجنبية في ظل مناخ تسودو الفوىر و دم الاستقرار. 

 السيناريو الأول:
اع الاسكان ك وقد استفادت من ا العديد من تعتبر الصناديق الدا مة للئسكان من أهم مصادر التمويل لقط

م برأسمال  6550الدولك وتعتبر التجربة المصرية من أهم التجارب ك حيث أنشأت صندوق للئسكان  ام 
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مميون جنيه مصري بموجب القانون رقم  65مميون جنيه مصري ثم رفعت قيمة رأس المال الر  05قدرو 
 (.      6500م )الجريدة الرسمية ك  6500( لسنة 00م )م و المعدل بالقانون رق 6550( لسنة 008)
نشاء مدن ومجاورات جديدة  00إنشاء صندوق للئسكان بقيمة   مميار دينار لاستكمال المشاريع المتوقفة وا 

يتبع في ا الأساليب الحديثة للئنشاءات المتميزة بملبئمة البيئة وانخفاض التكمفة والمتوافقة مع اسموب 
لعل المدينة الادارية المجاورة لمدنية القاهرة التي تتسع لستة ملبيين نسمة وبتكمفة  -جتمع الحياة في الم

ويتم التنفيذ  ن طريق القطاع الخاص المحمي بواسطة الشركات   -مميار دولار نموذجاً يحتذى به  00
المشاريع ذات الحجم  التي تمتمك القدرة والخبرة في مجال الإنشاءات والشركات العالمية القارة  مر تنفيذ

الكبير للبستفادة من سر ة التنفيذ. وتحدد مناطق مجاورة لممدن الكبيرة حسب الاحتياج والتركز السكانيك 
وتبيّن خريطة مدينة بنغازي  مر سبيل المثال لا الحصر أمكانية التوسع الأفقي في مجاورات  مر محيط 

أنه يجب الأخذ بعين الا تبار نو ية السكنك من حيث نصف الدائرة المكون لممدينة. وتجدر الإشارة إلر 
المساحة والمرافق الخاصة به والممحقات في التجمع السكني من حيث توفير المدارس والمرافق الصحية 

  ومراكز التسوق وملب ب الأطفال والحدائق.
 

 السيناريو الثاني:
بالاستثمار في الإسكان بشكل مباشر أو ( بحيث يسمح لممصارف التجارية 0تعديل قانون المصارف رقم )

 ن طريق تكوين شركات تعمل في الاستثمار في قطاع الإسكان. بحيث تخطط مدن ومجاورات لممدن 
الكبيرة تخصص ل ذو المصارفك وتقوم المصارف ببناء هذو المشاريع  ن طريق التعاقد مع شركات 

أو   ثمن العقار قرض يسددو المستفيد بالتقسيط المقاولات المحمية والعالمية ثم تعرى ا لمبيع با تبار
 اوقف العمل به.  0789( لسنة 0تأجيرها خاصةً إن قانون رقم ) 

وتبين تقارير ونشرات مصرف ليبيا المركزي صغر حجم القروض العقارية في المصارف التجارية بشكل 
 ن العام السابق  6558م  ام حيث أن القروض العقارية أقل من السمف الاجتما ية التي زادت في  ا

مميون دينار ليصل رصيد السمف الاجتما ية ن اية  091.0% لتبمغ هذو الزيادة نحو 15.6بما نسبته 
مميون دينار فقط  007.0مميون دينارك بينما القروض العقارية بمغت  6091.1الر نحو  6558

 (.6558)المصرف المركزيك 
ق وذلك لتوفر فوائض مالية كبيرة في المصارف التجارية في إن تبني هذو السياسة ممكنة وس مة التطبي

مميون دينار وذلك رغم محاولة المصرف المركزي  60007.8ليبيا حيث بمغ فائض الإحتياطيات 
امتصاص أكبر قدر ممكن من فائض السيولة لدى المصارف التجارية  ن طريق رفع نسبة الاحتياطي 

صدار ش ادات الإيداع )الم  (. 6558صرف المركزيك الالزامي وا 
 
 



 

 
 

 العدد الثالث –المجلد الثاني  سرت جامعة –كلية الاقتصاد        2019  يوليومجلة الدراسات الاقتصادية        ربع سنوية/ 

105 

 السيناريو الثالث:
تبني برامج الصيرفة الإسلبمية وفق الصيغ المختمفة لتمويل العقارات وفق الشريعة الإسلبميةك والتي تمقر 

( و تتمثل هذو 6557قبولا كبيرا من المجتمع من ناحية ومن متخذي القرارات من ناحية أخرى )الشيبانيك 
 الصيغ في: 

صيغة التمويل بالمشاركةك حيث يقدم طرف الأرض القابمة لمبناءك ويقدم طرف آخر التمويل  (0
 اللبزم لمبناءك  مر أن يوزع ناتج المشاركة بين ما حسب الاتفاق والتراىي. 

صيغة التمويل بالبيع الآجلك حيث تقوم الج ة البائعة أو الصانعة لمشيء المطموب بالحصول  (6
 م الاتفاق  مي اك ويطمق  مر ذلك اسم البيع الآجل أو البيع بالتقسيط.  مر ثمنه  مر أقساط يت

صيغة التمويل بالمرابحة لأجل )بيع المرابحة لآجل للآمر بالشراء( حيث تقوم ج ة مالية بتمويل  (1
شراء  قار بناء  مر طمب من  ميل وتتممكه ثم تقوم بإ ادة بيعه بالآجل نظير إىافة  ائد إلر 

  مق  ميه ربح المرابحة ويقوم العميل بسداد الثمن آجال يتم الاتفاق  مي ا.الثمن الأصمي يط
صيغة التمويل بالإستصناع والإستصناع الموازي ك  حيث تقوم ج ة مالية بتمويل تصنيع  قار  (0

 لحساب شخص آخر  مر أن يسدد قيمة الشراء المُصنّع  مر آجال يتم الاتفاق  مي ا. 
 السيناريو الرابع:

سسات حكومية أو خاصة تختص ببناء مساكن الاقتصادية التي تتسم بانخفاض تكمفة البناء تأسيس مؤ 
لغرض التأجيرك تساهم في توفير السكن وخاصة للؤسر الناشئة كمرحمة انتقالية وللؤجانب المقيمينك ولعل 

 شركات التأمين لدي ا القدرة  مر القيام بمثل هذو المشاريع والتي تدر  ائد مىمون. 
 

 حاات تتامية:ملا
  لا يمكن أن يتعافر قطاع اقتصادي في اقتصاد بقية قطا اته مريىة ك فيجب العمل  مر

إصلبح النظام الاقتصادي ك فقطاع الإسكان  بارة  ن ترس في سا ة الاقتصادك فلب يمكن 
 إصلبحه ما لم يُصمح الاقتصاد الوطني. 

 ي حل مشكمة الإنسانك حيث أنه من تشجيع القطاع الخاص بولوج قطاع الإسكان والمشاركة ف
  الطبيعي أن يمعب القطاع الخاص دورا رياديا في حل مشكمة الإسكان.

  إصلبح النظام المصرفيك وا  طاء المصارف التجارية هامش أوسع من الحرية في أتباع سياسات
إقراض لغرض السكنك ورفع قيمة القروض بما يناسب تكاليف البناءك وما يكفل ىمان سداد 

  لقروض.ا
  الاهتمام بإصدار الأجيال الأحدث لمتخطيط العمراني بما يكفل توفير الاحتياج من الأراىي

 م.6560لممستقبل  مر سبيل المثال توفير الاحتياجات حتر  ام 
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  صدار تشريعات من شأن ا إلغاء كل القوانين التي تحد من الاستثمار في قطاع الإسكان ك وا 
لإسكان كالإ فاء الىريبي ك ومنح القروضك والتس يلبت في تشجيع المستثمرين في قطاع ا

 الاستيراد والعمالة.  
  إنشاء مجاورات سكنية جديدة لممدن الكبيرة المكتظة بالسكانك والاستفادة في ذلك من تجارب

أكتوبر والعاشر من رمىان بجوار القاهرةك مع ملبحظة خصوصية المجتمع  9مماثمة كمدينة 
 الميبي.

 بالشركات العملبقة ذات الخبرة الكبيرة لتنفيذ المشرو ات الىخمة لإنشاء المجاورات  الاستعانة
  لتوفير الوقت لقدرة هذو الشركات  مر التنفيذ في وقت وجيز نسبياً.

  تفعيل برامج التأجير التمويمي المتفق مع الشريعة الإسلبمية ورفع سقف قيمة القروض بما يتناسب
 بيع بالمرابحة لممساكن يعتبر حلب سريعا لممساهمة حل المشكمة. مع قيمة العقارك وكذلك ال

  إجراء الدراسات والبحوث لموقوف  مر أسباب المشكمة ووىع الحمول الناجعة ل اك والاستفادة من
 الدراسات السابقة التي ظمت رهينة الأدراج رغم الج ود التي بُذلت في ا. 

 إلر ارتفاع الميل الحدي للبدخارك وزيادة مدخرات م  رفع مستويات دخول الأفراد الأمر الذي يؤدي
 وبذلك تتاح فرص القدرات الذاتية لممساهمة في حل مشكمة الإسكان. 

  .إصدار تشريعات تغمظ  قوبات الفساد الإداري والرشوة 
  وتبقر  مميات الإصلبح في الأنظمة الاقتصادية والسياسية تكامميةك حيث لا يمكن إصلبح قطاع

بقية القطا ات ك ويجب أن تشارك فيه كل مكونات المجتمع ك ويكون لممواطن  دون إصلبح
الدور الأساسي في توفير الأمن الذي تعتبر أهم  وامل جذب الشركات المنفذة لممشاريع 

 الإسكانية.
 المراجع:

 العربية:أولًا: المراجع 
  مقترحة ك المؤتمر بن سعودك رحاب و الكوافيك مريمك البناء العشوائي واقع ممموس وحمول

الوطني الأول للئسكان في ليبيا ك "أزمة الإسكان في ليبيا: رؤية في سياق التنمية المستدامة" ك 
 .6506ديسمبر  07-02المنعقد بمدينة بنغازي في الفترة 

 ( لسنة 00الجريدة الرسمية ك قرار رئيس جم ورية مصر العربية بالقرار رقم )بتعديل  6500
 62ك العدد  6550( لسنة 008التمويل العقاري والقانون الصادر به رقم )بعض أحكام قانون 

 ك جم ورية مصرالعربية. 6500يوليو  6مكرر )ها( ك 
 ( ك استشراف دور الصيرفة الاسلبمية لحل مشكمة الاسكان في 6557الشيبانيك جمال نصر)

ك أشراف 6557أغسطس  2-6ليبياك ورشة  مل بعنوان أسس و ىوابط الصيرفة الاسلبميةك 
 ليبيا.  -المصرف الاسلبمي لمتنمية ومصرف ليبيا المركزي ك سوسة 
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  العالمك  ائشة العالمك السياسات الإسكانية في ليبيا والصعوبات التي تواج  ا ك المؤتمر الوطني
الأول للئسكان في ليبيا ك "أزمة الإسكان في ليبيا: رؤية في سياق التنمية المستدامة" ك المنعقد 

 .6506ديسمبر  07-02ينة بنغازي في الفترة بمد
 ( ك "النمو السكاني وأثرو  مر سوق الوحدات السكنية في 0772 بد الله شامية ك محمد كعيبةك)

 .17ك ص 0772,  6ك 0ك العددان 9الاقتصاد الميبي"كمجمة البحوث الاقتصاديةكالمجمد
 ( ك  وامل تأخر سن الزواج  ند الشباب ا6557قشطولرك صبيحة) لجزائريك جامعة الجزائرك

 م.6557رسالة ماجستيرك غير منشورةك 
 (ك ادارة البحوث والاحصاءك التقرير السنوي الثاني والخمسون لعام 6558مصرف ليبيا المركزيك)

6558. 
 ( ك التغيرات ال يكمية وأثرها  مر تنفيذ السياسات العامة في ليبياك 0771المغيربيك محمد زاهيك )

 (.661 - 657ك صفحات ) 0771كالعدد الاول والثاني ك  لعمميةمجمة قار يونس ا
  6558ال يئة العامة لممعموماتكمصمحة الاحصاء والتعداد ليبياك الكتيب الاحصائيك. 
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